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 ٢٠٢٥ لسنة ٥قانون رقم 
 في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

 بعباسم الش

 رئيس الجمهورية

  :، وقد أصدرناه قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه

 )١(مادة 

قرين  ينفي تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المب          
  :كل منها

 . مصلحة الضرائب المصرية  : المصلحة-١

 قانون الضريبة على الدخل أو الـضريبة علـى القيمـة            :  القانون الضريبي  -٢
 . المضافة أو فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة

 )۲(مادة 

  لـدخل لا يجوز أن تتم المحاسبة الـضريبية سـواء بالنـسبة للـضريبة علـى ا             
أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسـم تنميـة المـوارد الماليـة          
للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الـضريبية الـسابقة            

ــانون  ــذا الق ــل به ــاريخ العم ــى ت ــانون  عل ــذا الق ــل به ــاريخ العم ــد ت   ، ويع
     أحكام قـانون الـضريبة علـى الـدخل      في تطبيق   اهو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكم

 ، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المـضافة         ٢٠٠٥ لسنة   ٩١الصادر بالقانون رقم    
  ٢٠١٦ لسنة ٦٧الصادر بالقانون رقم 

 : ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتى

 ـ     تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل        -١ ضريبة ، وبالنـسبة لل
 ، وذلك خلال ثلاثـة     ا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونً     اعلى القيمة المضافة وفقً   

  . ، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
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 ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التـسجيل مـن جانـب                -٢
 . ذا القانونالمصلحة قبل تاريخ العمل به

أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمـة للتـسجيل علـى كافـة المنظومـات            -٣
 .  لمراحل الإلزاماالإلكترونية للمصلحة وفقً

 )٣(مادة 
للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عـن أى فتـرة مـن الفتـرات                

ريخ العمل بهذا القـانون      وحتى الفترات السابقة على تا     ۲۰۲۰الضريبية بداية من سنة     
 ـ   ،  الحق فى تقديم هذه الإقرارات        اوتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقـررة قانونً

مـن قـانون الإجـراءات      ) ١٢(بما في ذلك المستندات المنصوص عليها فى المـادة          
  ٢٠٢٠ لسنة ٢٠٦الموحد الصادر بالقانون رقم  الضريبية

قراراتهم الضريبية عن الفتـرات الـضريبية     وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإ     
المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الحق في تقديم إقـرارات ضـريبية               
معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل          

 . والإقرارات المعدلة ةتأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلي
التـي   ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة          

  .  القانوناتم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذ
 وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، لا تسرى العقوبـات المنـصوص عليهـا فـي قـانون                  

  ، والجـزاءات الماليـة المقـررة بموجـب         لموحد المشار إليه  الإجراءات الضريبية ا  
، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى          أي قانون ضريبى آخر   

 . والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
 )٤(مادة 

 ـ            ديرى لهـم عـن الفتـرات      للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بـإجراء فحـص تق
لمنظـورة  ا طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات        ١/١/٢٠٢٠الضريبية المنتهية قبل    

  :   للآتيا، وفقً أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع
 من الضريبة المستحقة مـن واقـع الإقـرار    )٪٣٠( أداء ضريبة تعادل نسبة    -١

فترات الضريبية محـل النـزاع دون       المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من ال         
  .الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار 
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  أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخـر اتفـاق سـابق        -٢
 ، وذلـك فـى      )٪٤٠( إليها نسبة    اعلى الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافً       

  : الحالات الآتية
  . ر الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع عدم تقديم الإقرا) أ (
 تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بـدون             )ب(

 . ضريبة مستحقة
 ـ           )ج( ا تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهي 

 . إلى خسائر ضريبية
   ســداد الــضريبة المــستحقة ومقابــل التــأخيرويكــون للممــول أو المكلــف

 :  للآتياأو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقً
  .  خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد)٪٢٥( -١
  . )۱( خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند )٪۲٥( -۲
  . )٢(لمدة المنصوص عليها في البند  خلال الثلاثة أشهر التالية ل)٪۲٥ (-٣
  . )۳( خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند )٪٢٥( -٤

 . وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط
 )٥(مادة 

للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحـص لهـم عـن الفتـرات               
  ،  علــى دفــاتر وحــسابات منتظمــة بنــاء١/١/٢٠٢٠منتهيــة قبــل الــضريبية ال

، والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظـر          طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات     
 من مقابل التأخير أو الضريبة الإضـافية والمبـالغ         )٪١٠٠(النزاع مقابل التجاوز عن     

 خـلال  لاً دين الضريبة كام، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل        الإضافية
 . ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة

 )٦(مادة 
  )٥ ، ٤(يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون فـى الاسـتفادة مـن أحكـام المـادتين                

من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تـاريخ   
  يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التـسجيل ورقـم الـدعوى     ،   العمل بهذا القانون  

 لأحكـام هـاتين     اوفقً ، وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها      وأنواع الضرائب  ،أو الطعن 
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، وعلى المـصلحة     ، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك          المادتين
، أو أمانة سر لجنة الطعـن   صةفور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المخت     

أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليـه            
    ويلتزم قلم كتـاب المحكمـة        من تاريخ تقديم الطلب    ابطلب الإنهاء خلال ثلاثين يوم ،  

،  أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمـة أو رئـيس اللجنـة               
 . ، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام حسب الأحوالب

ويترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المـادة وقـف              
 نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمس أيام              

 . المشار إليها
 المنظور أمامها النزاع بسداد الـضريبة  كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة 

 . القانون  من هذا القانون انتهاء النزاع بقوة)٥ ، ٤( لأحكام المادتين االمستحقة طبقً
  فـي الفقـرة الأولـى     عليها  لمدة المنصوص   ا مدويجوز بقرار من وزير المالية      

 .  المادة لمدة أخرى مماثلةمن هذه
 )٧(مادة 

موا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمـل         للأشخاص الطبيعيين الذين قا   
  ، أو تـصرف فـى أوراق ماليـة غيـر مقيــدة     بهـذا القـانون بتـصرف عقـارى    

  فى بورصـة الأوراق الماليـة ولا يزاولـون أنـشطة أخـرى خاضـعة للـضريبة                
على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأربـاح      

ــى  ــمالية عل ــستحقة الرأس ــا الم ــشار إليه ــة الم ــي الأوراق المالي ــصرف ف   الت
  على هذا التصرف، ويترتب على سـداد الـضريبة المـستحقة خـلال سـتة أشـهر                

  . من مقابل التأخير )٪١٠٠(من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن 
، لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التـصرفات المنـصوص           وفى جميع الأحوال  

  . الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها خمس سنواتفي الفقرة  عليها
وللأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المـادة تقـديم             
  طلب للمصلحة لإنهاء المنازعة القائمة فى شأن الضريبة علـى التـصرفات العقاريـة          

   المالية غيـر المقيـدة     أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق        
في البورصة فى أى مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابـل               
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من تاريخ تقديم طلب إنهـاء       سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر       
  ،  مـن مقابـل التـأخير   )٪١٠٠(، ويترتـب علـى ذلـك التجـاوز عـن           المنازعة
اعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها فـي المـادة    المو على هذا الطلب   وتسرى

 .  من هذا القانون)٦(

 )۸(مادة 

 ـ             في جميع الأحوال    ا، لا يترتب على إنهاء المنازعة بين الممول أو المكلف والمـصلحة وفقً
  . لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده

 )٩(مادة 

 مـن هـذا   )٧ ، ٦،  ٥،  ٤(لبات المنصوص عليها في المواد      يصدر بتحديد نماذج الط   
  . القانون قرار من رئيس المصلحة

 )١٠(مادة 

  يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هـذا القـانون خـلال شـهر              
 . من تاريخ العمل به

 )۱۱(مادة 

نشر هذا القانون في الجريدة الرسميةي عمل به اعتباريوم التالي لتاريخ نشره من الا، وي . 

نفذ كقانون من قوانينها بصم هذا القانون بخاتم الدولةيوي ، . 

  ه ١٤٤٦ شعبان سنة ١٣صدر برئاسة الجمهورية فى 
  ) . م ٢٠٢٥ فبراير سنة ١٢الموافق ( 

  عبد الفتاح السيسى
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